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مقدمة 
 
 في الوقت الذي أتت فيه شرائع الباري جل وعلا على إقرار التدابير التي من شأنها أن تكفل قيم التوازن في العلاقة القائمة بين الإنسان والكون، وفي الوقت الذي سخر الله سبحانه وتعالى هذا الكون للإنسان بما فيه من آيات ظهر منها ما ظهر وبطن منها ما خفا وما لا يعلمه إلا الله جل وعلا؛ وفي الوقت الذي عدت الشريعة الإسلامية بمكنوناتها وجلال عظمتها خاتمة الشرائع الربانية، تربض على ترسانة من المفاهيم والقيم العليا، وتمس مختلف المصالح الفردية والجماعية بجملة من الضوابط المؤطرة للسلوك الإنساني، وتوازن بين المصلحة الفردية والجماعية، وتصب كلها في خدمة الإنسان بمفهومه الشمولي القائم على احترام الفكر والمنطق؛ وفي الوقت الذي ضرب الله الأمثال للبشرية جمعاء حتى تعم الفائدة منها على ما يلزم العمل ضمن محيطه من سلوك وعدم الخروج على الثوابت التي من شأن تجاهلها فقدان التوازن بين المصالح الفردية والجماعية وما يلحق به من تبعات؛ وفي الوقت الذي جعل الله في القرآن الكريم العبر والحقائق العلمية الدالة على عظمة الخالق وبديع صنعه، وفي الوقت الذي تتابعت فيه المؤتمرات ، وتوالت القوانين والتشريعات في سبيل الوصول إلى نظام بيئي أقل خطراً وأكثر ملاءمة لحياة الإنسان نجد أن الممارسة العملية التي جنحت إليها الأمم تقف على مسافة من تلك الحقائق الكونية، فبدلا من أن تتفاعل معها بما يتطلبه الحفاظ على مصلحة الإنسانية من خلال التطبيق السليم للتدابير الشرعية الناظمة لعلاقة الإنسان بهذا الكون –عموما- والبيئة كوحدة موضوعية ضمن مكونات الكون خصوصا- يكشف السلوك الإنساني عن أنماط لا منهجية ضمن هاته العلاقة، تغدو فيها تلك التدابير ضمن مسار متوازٍ مع ما يجب أن يكون، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات عملية أخذت تتهدد البشرية ، لا بل صفة البقاء ضمن ما ظهر في الجانب الإيكولوجي من مشكلات لا تؤمن عقباها إذا لم يصار إلى الرجوع إلى أمر الله تعالى والعمل بما أنزل وما أمر .


 تبدو مثل هذه الرؤيا وكأنما قد دق ناقوس الخطر، والواقع أن المسوغات التي حدت بنا إلى تناول هذه الدراسة بجوانبها الموضوعية تعبر حقيقة عن تلك الرؤيا وعن الخطر الداهم الذي أخذ يتربص بالبشرية ضمن المشكلات البيئية المتفاقمة يوما بعد يوم ، والتي لا يستطيع أي كان إنكارها أو التغاضي عنها ، أبرزها ظاهرة النينو (الاحتباس الحراري وثقب طبقة الأوزون وما يترتب عليها من تبعات تتهدد البشرية جمعاء، وتعاقب الهزات والزلازل والبراكين الناجمة عن اختلال التوازن البيئي والاستغلال اللامقنن لخيرات باطن الأرض، زيادة على ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الجليد في القطبين المتجمدين (الشمالي والجنوبي) وأخيرا المشكلات العظيمة الناجمة عن التلوث البيئي الناجم عن مخلفات الصناعة وعوادم السيارات ومخلفات التكنولوجيا وما يعززه اجتثاث الغابات وقطع الأشجار ...الخ.


 إن السعي إلى حصر الممارسات اللامنهجية للأنشطة الفردية والجماعية ضمن طائفة السلوك الإنساني الجائر لهو من قبيل المجازفات التي لا يكاد فيها الباحث يصل إلى نتيجة شمولية طالما عدت المسوغات الأساسية التي تكفل هذا الحكم قائمة على أساس تصاعد وتيرة وأنماط الممارسات غير المقننة بصورها ومظاهرها المبعثرة يوما تلو الآخر ، الأمر الذي يستلزم معه الوقوف كل يوم - لا بل كل ساعة – ضمن نسق ونمط جديد من السلوك ، وهو أمر غاية في الصعوبة.


 تحت هذه الأشكال جاءت هذه الدراسة لتعمد إلى وضع إطار عام تسعى من خلاله إلى رصد التدابير الشرعية التي تعاطى من خلالها الدين الحنيف مع البيئة كمخلوق وكوحدة موضوعية ضمن هذا الكون العظيم، وتعمد -في الوقت نفسه- إلى رصد السلوك الإنساني من شقيه ؛ اللامنهجي -من جهة - والحمائي من جهة أخرى ، طالما أخضع هذا السلوك إلى الجوانب التطبيقية العملية سواء منها ما تعلق بالممارسات الجماعية والفردية التي تشكل خرقا للقواعد الشرعية من جهة، أو تلك التي سعت فيها الدول (الوحدات السياسية والقانونية ) إلى وضع مفاهيم وقيم وضوابط تشريعية بدءاً من قمة الأرض بـ : ريو دي جانيرو" بالبرازيل وما تبعها من مؤتمرات دولية وإعلانات ومواثيق تحذر فيها من مغبة البقاء في مستنقع التغاضي عن تفاقم المشكلة التي تتربص بهذا الكون وبالحياة على سطح الأرض جراء الممارسات اللامشروعة ، سيما تلك المرتبطة بالدول الصناعية والتي تغدو فيها الدول الفقيرة ضحيةً شاءت أم أبت.


 إن التصدي لهذه المشكلة من زاوية شمولية ينبغي أن لا ينأى بنا عن الوقوف على الأمور من جوانبها المختلفة، ولا حتى عن التعرض إلى الجوانب الدقيقة في رصد العلاقة القائمة بين الفرد والبيئة، ولهذا فإن ما يلزم السعي في افتراضه ضمن هذه الدراسة مؤداه أن الرسالة السماوية السمحة وضعت التدابير التي من شأنها أن تحقق المكتسبات الجماعية والفردية في آن معا ضمن علاقة الإنسان بالمحيط (الكون) وجعلت اتباعها كفيلا بأن يدرأ الخطر أو ينأى به عن الحياة الإنسانية على سطح هذا الكوكب، في حين جلبت شتى الممارسات المخالفة لتلك الضوابط والثوابت ضروبا متناثرة من المشكلات انتهت في النتيجة إلى أهم وأخطر ما يواجه البشرية من المشكلات والتي مؤداها الإخلال بالتوازن البيئي القائم على أساس التلوث واستنزاف الموارد وزحف الصحارى ، وانحسار الغابات ، وقتل الأحياء والكائنات البرية والبحرية ...الخ.

مشكلة الدراسة  

 
 في ضوء المشكلات التي أخذت تحيط بالبناء البيئي في أبعاده المختلفة ، وفي ضوء تفجر الأزمة المترتبة على تلك المشكلات الناجمة عن الممارسات الإنسانية ذاتها، غدا مهما الوقوف على الكيفية التي تعاطت بها الشريعة الإسلامية مع هذا الكون بموضوعاته المختلفة وأهمها قضية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ضمن أفق يتأتى من خلاله الإتيان على التوازن الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه(، وفي خضم الحاجة إلى تحقيق هذه الأهداف ، جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الإشكالية الرئيسة التي عدت محور الدراسة أصلا، والتي مفادها القول؛ إلى أي حد ساهمت الشريعة الإسلامية في أدلتها الأصلية (الكتاب والسنة) وما استنبط الفقهاء من قواعد وضوابط في رسم ملامح الحفاظ على البيئة وإلى أي مدى تعاطت في الوقت ذاته مع هذا الأمر بما يتحقق من خلاله التوازن البيئي كهدف يتوجب الالتزام بعدم التفريط به؟ وما هي الآفاق التي أثرت فيها تلك التدابير في التشريعات الوضعية بغية التصدي للممارسات الفردية والجماعية التي عدت خروجا على هذا الأصل ضمن ما أخذت تعاني منه المجتمعات من مشكلات مؤداها الإخلال بهذا التوازن لأجل الاستحواذ على الثروات وتحقيق المكتسبات الذاتية على حساب مصلحة الإنسانية؟

إن الإجابة عن شتى هذه التساؤلات يقربنا إلى الوقوف على منهج سليم قادر على تحقيق الغاية المنشودة من هذه الدراسة والولوج إلى النتائج المبتغاة.

منهج الدراسة

 
 أصبح شائعا القول إن الاستعانة في أدبيات البحث العلمي بمنهج مفرد بغية الوصول إلى تخريج شمولي من قبيل المفارقات التي يصعب تحقيقها عمليا، سيما وأن دراسة من هذا القبيل تجمع في طياتها بين الشريعة الإسلامية ضمن كتاب الله وسنة نبيه وبين التدابير التي ذهبت إليها التشريعات الوضعية فضلا عن الإحاطة بالممارسات التطبيقية التي وازت تلك التدابير ، تعد –بالتالي- من الدراسات التي تحتم علينا الاستعانة بمنهج متعدد المشارب.

 
 ولأجل تلك الغايات اقتضت الضرورة الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظواهر في محيطها الاجتماعي وتحليل الممارسات والنتائج المتأتية عنها، بيد أننا عمدنا في الوقت ذاته إلى ملامسة المنهج الاستقرائي عبر استقراء الآيات الدالة على عظمة الخالق وحكمته جل جلاله والتي رصدت تعاطي الشريعة الإسلامية ضمن كتاب الله وما لحق به من سنة نبيه الكريم ( ، والقواعد الكلية والمؤيدات الشرعية مع البيئة كموضوعة ومخلوقة(1) يلزم الإحسان في معاملته وعدم التفريط بمكتسباته طالما أن الله تعالى سخرها للإنسان ليحيا وينعم بخيراتها.

خطة الدراسة 


اقتضت طبيعة هذه الدراسة تناولها في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي : 

 المقدمة : وتشتمل على أهمية الدراسة ومبرراتها ومشكلة الدراسة ،والمنهج الذي اتبعه الباحث فيها .

 المبحث الأول : الأسانيد الشرعية في الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي ، وجاء في مطلبين :

· المطلب الأول : دور القرآن الكريم في رصد العلاقة بين الإنسان والبيئة .

· المطلب الثاني : تكريس السنة النبوية لفكر الاعتدال ضمن علاقة الإنسان بالبيئة .

 المبحث الثاني : حدود الالتزام بالتدابير الشـــرعية والنظرية في الحفاظ على البيئة ، وجاء في مطلبين :

· المطلب الأول : غياب البعد التطبيقي لتعاليم الشريعة الإسلامية ضمن سلسلة الممارسات اللامنهجية في التعاطي مع البيئة .

· المطلب الثاني : هشاشة التدابير التشريعية في ملامسة المشكلات البيئية المعاصرة .

 الخاتمة : تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات .


هذا ولا أزعم أن هذه الدراسة لا يشوبها نقص ، فان الكمال لله وحده ، وقد يشفع لي سلامة النية وحسن القصد في إظهار كمال التشريع الإسلامي وضرورته في الحفاظ على التوازن البيئي .
 
المبحث الأول

الأسانيد الشرعية في الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي

 
 لم يعد خافيا على أحد من المهتمين سلسلة المفاهيم التي تناولت المفهوم الاصطلاحي للبيئة متخذة لها من مكونات تلك الأخيرة أسسا في رصد المدلول القادر على ملامسة هذا المصطلح في بيئته المادية، إذ جاء – حين السعي إلى رصد بعض هذه المفاهيم- ذاك الذي يعرف البيئة بأنها"مجموعة النظم الطبيعية والاجتماعية التي يعيش فيها الإنســـــان والكائنات الحيــــة الأخرى والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم "(2).


بينما ذهب علم البيئة الحديث إلى تعريف البيئة بأنها " الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم من ظاهرات طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها "(3)
 
 في هذا السياق ذهب مؤتمر (ستوكهولم) إلى تحديد دلالتها بأنها كل ما يحيط بالإنسان(4) ، إذ يجسد هذا المفهوم حقيقة البعد المادي في علاقة الإنسان بالمحيط الذي يحيا به من ماء وهواء وكائنات حية ....الخ ليضحى معها التفاعل قائما على أساس تمكين الإنسان من الانتفاع بهذا المحيط بما يحقق مصلحته بالمقام الأول على أن يتأتى ذلك في ضوء تمكين الأجيال اللاحقة من تحقيق ذات المكتسبات، بمعنى أن ألا تكون تلك المصلحة على حساب عوامل أو فئات أخرى يفوتهم ذاك التفاعل الإيجابي(5).



وفي ضوء ذلك يتحدد النظام البيئي بأنه وحدة بيئية متكاملة ، تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية في مكان ما ، يتفاعل بعضها مع بعض وفقاً لنظام دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية  ، لتستثمر في أداء دورها في إعالة الحياة ، ولذلك يطلق على النظام البيئي : نظام إعالة الحياة(6).


وعلى ذلك يمكن ملاحظة تقسيم البيئة إلى قسمين هما :

أولاً : 
البيئة الطبيعية وهي كل ما يحيط بالإنسان من ظاهرات أو مكونات طبيعية حية وغير حية من خلق الله تعالى ، ممثلة في مكونات سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان وصخور وتربة ، وعناصر المناخ المختلفة من حرارة ورياح وأمطار وأحياء نباتية أو حيوانية، برية او مائية ، إضافة  الى موارد المياه العذبة والمالحة(7).

ثانياً : البيئة الصناعية وهي التي يشيدها الإنسان من خلال تفاعله مع البيئة الطبيعية كالمصانع والسيارات وما شيد من منشآت.


 ولما غدا مسلما اعتبار الإنسان جزءا لا يتجزأ من هذه المعادلة القائمة على اعتباره الفاعل الأساس في بناء الأرض وإعمارها، وما يستتبعه من تحقيق مصالحه وإشباع رغباته ضمن أسس قوامها التوازن الذي دعا إليه الخالق جل وعلا، فقد عد من الثابت –بالتالي- تحديد مقومات هذا التوازن سيما في ضوء ما غدا ظاهرا -ولا يغيب على أحد- من مشكلات بيئية يندى لها الجبين.

 
 إن السعي نحو ملامسة هذه الأسس يفرض علينا -بداية- رصد القواعد الشرعية بالدرجة الأولى ضمن دستورنا الإلهي في كتاب الله جل وعلا ، وفق ما نسلم به جميعا وما هو ثابت بالحجة والبيان على أن السبق يعود للقرآن الكريم في العديد من الحقائق العلمية الثابتة والتي تعتبر السباقة في رصد ما يجب أن تنهض عليه العلاقة بين الإنسان وما سخره الله له لينتفع به ويحقق مراده وذلك بما لا يخالف كتاب الله تعالي ولا سنة نبيه ( .

 
 وفي خضم البحث في هذه الحقائق ارتأينا التمحيص أولا في رصد العلاقة بين الإنسان والبيئة من خلال القرآن الكريم (المطلب الأول) على أن نتولى لاحقا بالبحث في دور السنة النبوية في تكريس الدعوة إلى الاعتدال والوسطية ضمن علاقة الإنسان بالبيئة (المطلب الثاني).
المطلب الأول

دور القرآن الكريم في رصد العلاقة بين الإنسان والبيئة.

 
 تجمع أدبيات البحث العلمي التي تناولت العلاقة بين البيئة والإنسان على الأصل الذي نهضت عليه تلك العلاقة والقائم على فكرة الاعتدال الذي يكفل مصلحة الإنسان بالقدر الذي يحقق التوازن البيئي، بمعنى إسهام هذه الأخيرة في إعالة الحياة على سطح الأرض بما لا يتأتى معه أية مخاطر تمس بالبشرية. وتنتهي جل الدراسات التي تناولت هذا الموضوع إلى القول بأن أي خلل يعتري النظام البيئي سوف لن ينأى بالخطر البليغ على الحياة على سطح هذه الكوكب.

 
 تحت هذه المسميات يتم تفتيت العلاقة بين الإنسان والبيئة إلى وحدات عضوية تلتئم حول مفهوم التوازن دونما أية تفريط في حساب الواحدة على الأخرى، بيد أن التقول بهذا الرأي لا يبتعد عن ضرورة الحاجة إلى الإثبات العلمي لتكاملية تلك العلاقة التي من شأن إغفالها ترتيب النتائج المزمع تحققها عمليا، وبالتالي البناء على القيمة التي تجلت فيها عظمة الخالق ودعوته في كتابه العزيز إلى الحفاظ على هذه العلاقة ضمن نسق يكفل التوازن والتكامل في آن معا.


ولنتأمل قول الله تعالى :"{وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوم (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22)}" ]19-22: سورة الحجر[

ففي هذه الآيات إشارة واضحة إلى أن الله تعالى قد خلق هذا الكون وفق نظام متوازن متكامل العناصر ، بحيث يؤدي كل عنصر وظيفته من غير أن يطغى على غيره من العناصر.


كما أن هذه العناصر وجدت بمقادير محدودة ونسب دقيقة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}]49:سورة القمر[  ويقول : {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} ]2: سورة الفرقان[ ويقول عز وجل : {وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ} ]8: سورة الرعد[

وإذا كان أي نظام بيئي يمكن إرجاعه إلى أربع مجموعات وهي(8): عناصر الإنتاج، وعناصر الاستهلاك ، وعناصر التحلل ، والعناصر الطبيعية غير الحية ، فإنه يتوافق مع التعبير القرآني من دقة في الخلق وتناسب في العناصر.


إن مراعاة هذا النظام الذي وضعه الله للمخلوقات بحسب علمه وحكمته سبحانه ، هو الذي يكفل  أن يؤدي كل مكون أو عنصر من عناصر البيئة ومكوناتها دوره المرسوم بدقة وانسجام، وأما تجاوز الإنسان وتماديه على هذا النظام فيؤدي إلى فساد لا تحمد عقباه.

 
 يذهب أحدهم إلى القول أن تعرية البيئة الغابية سيؤدي إلى جملة النتائج تاليا:"

1) اختفاء معظم الأشجار التي تعتمد عليها كثير من الحيوانات، ملجأ وأوكارا، ومصدرا للغذاء.

2) تعرية التربة وتعرضها للانجراف، وما يعقب ذلك من عجز الأرض عن امتصاص الماء، وازدياد خطر التصحر.

3) خلخلة دورة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، باعتبار الأشجار مصدرا بل مصنعا متجددا للأكسجين، ومستهلكا لثاني أكسيد الكربون، وأن نقصان الأشجار يزيد من درجة التلوث الهوائي.

4) تقليل تبخر الماء الناتج عن الأشجار بسبب قطعها، وما يترتب عليه من جفاف وقلة الأمطار"(9) .

 
 هذا النموذج من أبسط صور العلاقة التي يمكن أن تنجم عن فشل التعاطي مع فكرة التوازن بين الإنسان والمحيط ، ليتأتى معه التساؤل حاضرا في الأذهان؛ بالقول ما هي الأسانيد التي تكفل صحة القول بوجوب السعي نحو الحفاظ على البناء البيئي ضمن أسس متوازنة في العلاقة بين تلك الأخيرة والإنسان؟

 
 نجد الإجابة عن هذا التساؤل ونظائره في كتاب الله جل وعلا ضمن سلسلة النصوص القرآنية التي دللت في مجموعها على تلك الحقائق القاطعة البيان، فقد ورد في ذلك قول الله تعالى: { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }]85:سورة الأعراف[، وجاء في محكم التنزيل قوله جل وعلا: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ]41: سورة الروم[ ، وقوله تعالى : {من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع}، وقوله: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} ]32: سورة المائدة [، وقوله:{ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} ]60: سورة البقرة[ ، وقوله :{وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ} ]19: سورة الحجر[ .

 
 يظهر من جملة هذه الآيات وغيرها كيف سخر الخالق جل وعلا هذا الكون للإنسان وجعله بكل عناصره وحدة عضوية تحقق خدمة الإنسان وتلبي حاجاته، كما يظهر في الوقت ذاته نهي الخالق عن الإفساد في الأرض بعدما هيّأها سبحانه لخدمة الإنسان ، ونهيه عن العبث فيما أرساه على أسس وقواعد متسقة ومتوازنة، ودعوته إلى الإقساط وعدم الإسراف في التعاطي مع عناصر البيئة التي نحيا بها وتحيا بنا، فإذا بنا لا نحسن التدبير ولا التسيير، لتترتب العواقب التي حذر منها سبحانه في قوله:{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }]195: سورة البقرة[.

 
 إن الحديث عن البيئة في القرآن يجد صداه في عشرات الآيات، حيث تضمنت في مجملها الحديث عن نعمة الله جل وعلا وتسخيره ما في الكون لمصلحة الإنسان، فقد ذكرت الأرض في القرآن 287 مرة إجمالا ، وأن أزيد من نصف هذا العدد متصل بموضوع البيئة، كما ذهبت هذه النصوص القرآنية إلى التحذير من أن أي خلل في المقادير والوظائف التي خلق فيها الله تعالى الإنسان والتي أنزله بها لا يبرح أن يعد ناقوس خطر يتهدد الحكمة من الخلق ويعطل المخلوقات عن أداء وظيفتها(10).

 
 ولما كان من غير المتسع ذكر جميع هذه النصوص القرآنية في هذا المقام، فقد كانت الحكمة أبلغ في الوصول إلى النتيجة التي شدد فيها تبارك وتعالى في كتابه العزيز على التفكر في خلقه وبديع صنعه، وحذر من مخاطر التفريط والإفساد في الأرض ونهى عن كل ما من شأنه العبث في هذه الموازين، وهيأ للطغاة العذاب الشديد،{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} ]11: سورة البقرة[ .


 وإذا كان ليس محلا للخوض في الحقائق العلمية الثابتة والراسخة وفق ما توصل إليه العلم الحديث، فإن ما لا يجب أن يغيب عن أذهاننا القول إن مختلف الحقائق العلمية التي توصل إليها العلماء متأخرين وجدت دالتها في كتاب الله العظيم، وكان السبق فيها للقرآن الكريم، ومن هنا تجد أن ما غدا يتهدد البشرية من مخاطر بيئية معاصرة ليس إلا مما حذر منه تبارك وتعالى بني البشر من التفريط وعدم التدبر في خلقه والإسراف في التعاطي مع عناصر هذا الكون الموزون.

 
 إن النتيجة التي لا مراء حولها تستقر على القول باحتلال البيئة مكانة سامية في كتاب الله العزيز الذي رسم معالم هذا الكون وحدد موازينه ورسم خطى التعاطي معه من قبل بني البشر، بيد أن كل ما أضحى يتهدد الإنسان من مخاطر بيئية لا يعدو أن يشكل سوى تغييب لتلك الحقائق وتجاهل لها ، وهو ما حذر منه تبارك وتعالى في كتابه العزيز.

 
 ولما كان للقرآن الكريم الفضل في رصد طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة، مشيرا فيها إلى حكمة وجود الكون وأسس بناء هذا الأخير بما فيه من موجودات، وإلى الآلية التي على الإنسان فيها التفاعل مع تلك العناصر كمكونات للبيئة كوحدة موضوعية ومادية في آن معا، فقد دعا الرسول ( في كثير من المواقف وشدد على هذه الأنساق كقاعدة تضمن التوازن البنّاء بين مصلحة الإنسان والحاجة إلى الاستمرار المادي للبناء البيئي من دون أية مشكلات أو مخاطر (المطلب الثاني).
المطلب الثاني

تكريس  السنة النبوية لفكر الاعتدال ضمن علاقة الإنسان بالبيئة.

 
 ينبغي ألا يغيب عن بال أحد من الدارسين الأهمية القصوى للتربية البيئية في الإسلام وارتباطها بحياة الإنسان الذي كرمه الله على سطح هذا الكوكب، ففي الوقت الذي يظهر حرص الإسلام ورعايته للبيئة نابعا من الحرص الشديد على احترام الحياة ومقوماتها على سطح الأرض، تسير في ذات المنحى تجليات أخرى عديدة لا تقل أهمية في التأكيد على الحرص على كشف الحجاب أمام رؤيا الفرد المسلم عن مقومات البيئة والأبعاد التي يصب فيها دوره باعتباره خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض، سيما وأن الفهم الصحيح للبيئة يحقق القدرة على التفاعل معها بأسلوب أمثل يكفل الحفاظ عليها بما يحقق -في آن معا -التوازن في المصالح والأهداف.

 
 ولعل استجلاء النظم الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية في ضوء علاقة الإنسان بها يشكل الهدف الذي ذهب إلى تحقيقه الإسلام من خلال مختلف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وذلك كله حتى لا تلج الإنسانية إلى مرحلة يصعب معها الخروج من المآزق التي تعود بالكارثة عليها حال التفريط بتلك الأحكام.

 
 والواقع أن دور السنة النبوية في هذا المقام لا يقل أهمية عما ذهب إليه كتاب الله العظيم، حيث يشكل هذا الدور تفسير وإتمام ما سطره كتاب الله العظيم في مواضع متعددة(11).

 
 فمن جهة أولى ؛ حثت السنة النبوية على العمل النافع ورفضت الإضرار بالغير كيفما كان الضرر، فقد ورد عن ابن عباس قوله:"سمعت رسول الله ( يقول: اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق أو في نقع ماء"(12).


في هذا التوجيه النبوي حث على صحة البيئة ونظافة الماء الذي هو أساس الحياة ، وفي ذات السياق؛ ورد عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: " اتقوا اللعانين؟ قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم"(13).

 
 تظهر تلك الأحكام النبوية الشريفة المقصد الذي رمت إليه سنة المصطفى من منع الإساءة إلى منافع الغير من عموم البشر مما هو لصيق بما سخره الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض، من ظل وماء وهواء.... إذ أحلت اللعنة على كل من آذى الناس أو ألحق بهم أي من أوجه الأذى القائم على الإضرار بالانتفاع بتلك المنافع.


إن إشارات السنة النبوية لا يستغنى عنها في عالم اليوم في سبيل الحفاظ على البيئة، ومع ملاحظة أنه لم يكن ثمة مشاكل بيئية معقدة في عصر الرسالة كما هو الحال اليوم .. وما جاء في السنة النبوية لا يقف عند مجرد الإشارات وإنما هي تربية موجهة تشمل الفرد والمجتمع في آن واحد، يتجلى ذلك في المجالات التي ارتادتها حتى شملت ما يعرف اليوم بالحجر الصحي ، فالرسول ( يوجهنا أنه إذا ظهر الطاعون في بلد أن لا نخرج منه وألا ندخل إليه(14) ، هذا إلى جانب توجيهه في مجال تلوث الماء وحفظ الطعام إذ كان يأمر بتغطية أواني الأكل والشرب ، فقد روى جابر ( قال: (أمرنا النبي (أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا)(15)  فالطعام والشراب عرضة للتسمم مما قد يتسبب في إيذاء الحياة والأحياء، بل أي حرص أكبر من حرصه ( من انتقال العدوى في مجتمع فقير لا يملك إلا أقل القليل من الحاجيات فينهى عن النفخ أو التنفس في آنية الشرب : (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالإناء)(16).


وشملت هذه العناية والحماية كافة المخلوقات ، فالحيوانات في السيرة النبوية موضع رعاية وعناية وعطف وإحسان ، فهو ( يُميل الإناء للقطة حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها (17) . كيف لا وهي مسخرة للإنسان وفي الوقت ذاته تؤدي وظيفتها في البيئة والحياة إلى جانب الإنسان ، فلا غرابة أن ينهى النبي عن قتل بعضها ، ويحض على رعاية بعضها الآخر بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البشرية ، فهذه امرأة تدخل النار في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض(18). وها هو فتى من الأنصار يلام أشد اللوم لقلة اهتمامه بجمله وعدم قيامه بواجبه نحوه وتحميله مالا يطيق(19).


وقد أضحى هذا منهجاً يلتفت إليه أولو الأمر بعد رسول الله ( ،  فهذا عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عماله ألا يحمّلوا الإبل فوق الذي تطيق وألا يضربوها بالحديد(20).


كما أرسى فقهاء المسلمين ضوابط شرعية في هذا المجال ، وقد عد ما كتبه العلامة المغربي أبو علي بن رحال(21) من روائع ما تناوله فقهاء المسلمين في الإحسان إلى الطير ، إذ ذهب إلى ضرورة أن يتفقد الإنسان ما بحوزته من الطير كما يتفقد أولاده ، حتى أنه لم يهمل البعد النفسي والبيئي للطائر حين لاحظ ضرورة أن توضع خشبة ليركب عليها الطائر حتى لا يضره الوقوف على الأرض(22).

 
 وفي ضوء ذلك ينبغي أن لا ننأى عن هذا المنهج الخاص الذي نهجته السنة في الحفاظ على البيئة ودفع الأذى عنها.

ومما ينبغي أن لا يفتنا ذكره أن المقصود بالأذى لا يتوقف عند حدود تلك الصور فحسب، وإنما يمتد إلى ما سواها في مجالات بيئية متعددة شكلت امتدادا لهذا المفهوم وبأنماط جديدة. فلعل القطع والاجتثاث الأهوج للغابات والأشجار ضرب من ضروب الأذى، ولعل التلوث الإشعاعي النابع من سباق التسلح النووي لهو ضرب من ضورب الأذى ، ولعل التلوث الكيميائي واسع الانتشار والمترتب على جشع البلدان الصناعية لهو ضرب من ضروب الأذى... وإذا ما أردنا حصر هذه الأشكال ضمن واقعنا المعاش نجده جهد عصي علينا طالما ظهرت وبوتيرة متسارعة أنماطٌ جديدة من أشكال الأذى مصدرها الإنسان ولكنها ليست بإنسانية في حقيقتها.

 
 لقد كان للسنة النبوية الفضل في التأكيد على أهمية البيئة بسائر مقوماتها، وقد اكتشف العلم جملة من الحقائق التي ذكرها القرآن وفسرتها سيرة وأحاديث المصطفى (، وإن في قوله وفق ما رواه أنس بن مالك عنه : (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل)(23) لهو خير دليل على أهمية هذه الدعوة وارتباطها بالوجود المادي للإنسان(24). إذ نعلم أنه بقيام الساعة لم يعد ثمة مجالا للحياة على هذا الكوكب، بل هو بدء للمصير المحتوم، ونعلم أنه بقيام الساعة يسوى كل شيء بأمر الله تعالى دون أن يكون لأحد مجال في فعل أدنى ما يخالف تلك الاعتبارات، ومع ذلك نجد في هذا التعبير البليغ حرص الرسول( على حث الناس في واقعهم المعاش على ضرورة الاهتمام بمقومات الحياة على سطح هذا الكوكب، فغرس الأشجار والنبات عامل من عوامل التوازن البيئي الذي يحقق مصلحة الإنسان على الأرض، ولطالما تحدث العلم عن ذلك بحقائق ثابتة لا تقبل العكس قطعا، لا بل نجد أنه حين غدا شائعا العمل بعكس هذه الأسس ظهرت المشكلات البيئية بدءاً من ثقب الأوزون ومرورا بالتغيرات المناخية وانتهاءً بذوبان الكتل الجليدية وارتفاع درجات الحرارة ، حيث لا زالت العجلة تسير...

  
لقد كان للسنة النبوية أبلغ الأثر في تكريس جملة المبادئ الإسلامية باعتبار أن الإسلام هو دين ودنيا وسلوك وعمل وأداء للتواصل والتقدم المنشود ، وكانت جملة هذه المبادئ تتجه حول وعي الفرد وتحديد دوره في صنع المستقبل ، وتطوير وسائل الانتاج والحث عليها ، وتطوير الفكر الاقتصادي، والحث على تنمية الثروة النباتية ، والدعوة إلى تنمية الثروة المائية والحيوانية لقوله ( (لا يبوّلن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه) (25)، وقوله( أوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمّروا آنيتكم واذكروا اسم الله)(26).

 
 صفوة القول؛ ذهبت السنة النبوية في مواقع وحيثيات عدة إلى تأكيد الدعوة على الاهتمام بالبيئة بسائر عناصرها المادية من ماء وهواء ونبات....، وحمّلت الإثم إلى من يخالف الثوابت المستقرة في هذا الكون وتوعدته بالعقاب الشديد، لا بل عدت هذا الجانب من العبادات وطاعة الرحمن، وحذرت من مخاطر مخالفة ومعصية الله في ذلك، الأمر الذي يقودنا إلى القول –بالمحصلة- إن هذا الاهتمام البالغ يشكل قرينة لا تقبل العكس على العلاقة التي تربط الإنسان بالبيئة باعتبارها الجسم الحاضن له ليحيا وينعم بخيراتها عبر أسس تتطلب منه السعي إلى إعمارها باعتباره خليفة الله بما لا يتأتى معه هدر كامل تلك المكتسبات متناسيا في الوقت نفسه حاجة مَن بعدهُ إلى الانتفاع بتلك المكتسبات ضمن أسس معقولة ووفق نسق من التوازن لا يقبل تغليب الكفة على الأخرى.

 
 إن للبعد الذي كشفت عنه الحقائق العلمية المعاصرة أبلغ الأثر في العودة إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة نبيه حيث يعود الفضل، على أن ما استجد من مشكلات وبمنظور أقوام مختلفة الانتماءات لا ينأى بنا عن جادة التفكير في الكيفية التي تعاطت معها سائر الثقافات من شتى القوميات والأمم مع مختلف المشكلات البيئية الناجمة عن تغاضي الإنسان إلى الحكم بما أنزل تبارك وتعالى وبسنة نبيه الأمين(27). 

 
 يأتي هذا الجهد في سياق البحث عن مدى الالتزام بالتدابير الشرعية في الحفاظ على البيئة وذلك في ضوء الجهود الدولية والقانونية للتعاطي انسان إلى الحكم بما أنزل تبارك وتعالى وبسنة نبيه الأمين.طت معها سائر القوميات والأمم معمع هذا الموضوع (المبحث الثاني). 

المبحث الثاني

حدود الالتزام بالتدابير الشرعية والنظرية في الحفاظ على البيئة .


 لما كان للتدابير الشرعية أبلغ الأثر في تقويم النفس البشرية والعناية بسائر أنماط الحياة ومفرداتها، واحتلت البيئة مكانة رئيسة ضمن هذه المفردات المتكاملة، فقد غدا مهما بالنسبة إلينا البحث في الجوانب التطبيقية لتعاليم الإسلام كدين ودنيا وسلوك وعمل، سيما وأن الجانب التطبيقي لتلك الأحكام عائد كليا إلى الإنسان.

 
 من جهة أخرى ارتبط البحث في الكيفية التي تحقق للإنسان العمل من خلالها في حماية البيئة بمفهومها الواسع بالتدابير القانونية سواء على المستوى الوطني أو الدولي كنهج يمكن من خلاله الحكم على تلك الجهود ومدى انعكاس ما أصّل إليه كتاب الله وسنة نبيه –سيما في المجتمعات الإسلامية- على الأفراد والجماعات فيها.

 
 إن الإمعان في أصول الالتزام بالتدابير الشرعية والنظرية في الحفاظ على البيئة يكشف عن حقيقتين أساسيتين تتجلى الأولى في غياب البعد التطبيقي لتعاليم الشريعة الإسلامية ضمن سلسة الممارسات اللامنهجية في التعاطي مع البيئة (المطلب الأول) ، بينما تتجلى الثانية في هشاشة التدابير التشريعية في ملامسة المشكلات البيئية المعاصرة (المطلب الثاني).
المطلب الأول

غياب البعد التطبيقي لتعاليم الشريعة الإسلامية
 ضمن سلسة الممارسات اللامنهجية في التعاطي مع البيئة

 
 بات مسلما بعد سرد الإطار المفهومي للعلاقة بين الإنسان والبيئة كمكنونة عضوية تحتوي على سلسلة من التفاعلات البينية المؤدية إلى اعتبار كل واحدة منها ضرورة كونية تشكل معجزة من معجزات الخالق تبارك وتعالى في تسخيرها لخدمة الإنسان، وبالتالي ضرورة تصور هذه العلاقة على نسق من الوعي الكامل من الإنسان بهذه الأدوات والعمل على استيعاب الحقائق القادرة على الحفاظ على هذه المكتسبات بشكل يضمن مصالح الفرد والجماعة واستمرارية الحياة في آن معا.

 
غير أن ثمة حقيقة ماثلة للعيان مؤداها أن ثمة تفاعلا سلبيا قوامه القفز على التشريعات والقيم والسطو على قوانين وأنظمة الطبيعة بغية الاستحواذ الفردي الهادف إلى إشباع المصالح الذاتية دونما أية عناية بمستلزمات تلك القوانين أو متطلباتها.


فعلى سبيل المثال يشير الواقع إلى غياب مفهوم التربية البيئية عن مناهج التعليم في مراحله المختلفة وفي شتى بلدان العالم الإسلامي فضلاً عن وجود منهج واضح يؤصل لدى الأجيال قيم احترام البيئة بأبعادها المادية والمعنوية (28).


وإذا كان اهتمام الإسلام بالعلم لا ينكر ، فهو – على الأقل - يكشف بعض أسرار الكون ويدعم الإيمان ، ومع ذلك  لا نلمس في مجتمعاتنا اهتماماً كافياً بالتطور العلمي والتقني مما ينعكس سلباً على قدرات الإنسان وإمكاناته في استغلال موارد بيئته  وتنميتها وصيانتها والمحافظة عليها من خطر التدهور. وتدل الدراسات أن معظم مشكلاتنا من جوع وتصحر واستنزاف للموارد الطبيعية وغيرها إنما يرجع بدرجة كبيرة إلى حالة التخلف العلمي والتقني لسكان منطقتنا.


كما يدعونا الإسلام إلى إتقان العمل والتفاني فيه والإخلاص له ، وهي كلها أسس سليمة وضرورية لأي تطور علمي وتقني ، يؤدي في النهاية إلى الاستخدام الأمثل والأنسب والمتوازن لموارد البيئة(29).


وإذا كان من الصعب تتبع كافة السلوكيات السلبية ، والتي لا تتفق مع الأهمية التي أولاها الإسلام للبيئة ، فإن ما يواجه العالم اليوم من مصاعب بيئية متشابكة هي الأكثر تعقيداً في تاريخ البشرية ، يجعل الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى وجود تربية بيئية بصورة تطبيقية وليست نظرية ، لتجنب مخاطر سوء استخدام البيئة في العالم.

 
 ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن حدوث أي خلل أو تدهور في النظام الإيكولوجي(30) يفضي –بلا شك- إلى أخطار تضر بكل مظاهر الحياة على سطح الأرض، سيما وأن الرؤية البيئية واسعة ، واحتمالات التدهور لا تقتصر على المرحلة الآنية وإنما تطال المستقبل المنظور وغير المنظور(31) .

 
 والواقع أن القراءة العلمية للمعطيات الراهنة تكشف عن واقع هذا التهديد الذي طال خطره الحياة على سطح هذا الكوكب.

 
 فمن جهة أولى كان لسوء التعامل مع مفردات التطور الصناعي أثره المباشر على ظاهرة التلوث بصفة عامة بشتى أنماطها، فسواء تعلق الأمر بتلوث الهواء أو الماء أو الغذاء، فالنتيجة واحدة قوامها ان ثمة أثرا سلبيا أحاط بهذا الجانب من جوانب السلوك المتمثل – في أبعاده الدنيا – بإنتاج الطاقة والصناعات المعدنية والبتروكيماويات والنقل ومنها؛ الكبريت وأكسيدات النيتروجين وأول أكسيد الكربون(32) ... بحيث ألحقت هذه النشاطات أضرارا مباشرة على الصحة البشرية عانى منها على الأقل ملايين البشر ممن ليس لهم علاقة بهذه النشاطات سوى حصاد همومها. 

 فقد أودت – على سبيل المثال لا الحصر- ملايين الأطنان من غاز أول أكسيد الكربون مضافا إليها ملايين أخرى من الغازات السامة بحياة ملايين البشر، إذ كل ما هناك هو اتحاد هذا الغاز بخضاب الدم الذي يتولى طرد الأكسجين الناقل له، إذ أن اتحاد هذا الغاز مع خضاب الدم أقوى من اتحاده بالأكسجين، مما يسبب نقصا في مد الخلايا بالأكسجين، فيقل –بالتالي – معدل خفقان القلب، ويزداد تعب الجهاز التنفسي ... الخ(33).

 
 ولعل ثمة من يسأل كيف بالإنسان ان يكون الجلاد وهو الضحية في الوقت نفسه؟، فنرد على ذلك بالقول أنه باستثناء بعض الظواهر التي من الممكن ان تحدثها الطبيعة من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة إلى البراكين أو الزلازل مثلا، فإن كافة القضايا التي تدور حول البيئة هي من صنع الإنسان.

 
 من جهة ثانية، كان لمشكلات استنزاف الموارد وانقراض الأنواع بسبب استنزاف التربة والرعي الجائر والإسراف في قطع الأشجار والاستهلاك المتزايد للماء والصيد الجائر واستنزاف المعادن واستنزاف الوقود الحفري وتجريف التربة الزراعية والزحف العمراني العشوائي...أثرها المباشر في المشكلات البيئية التي تداخلت عواملها فيما بينها فآلت إلى ما آلت إليه في الواقع المعاش، فعلى سبيل المثال أدى استخدام الأسمدة بشكل كبير في القضاء على الحشرات الاقتصادية النافعة التي كانت تتغذى على حشرات ضارة، فتحولت تلك إلى آفات زراعية فتاكة(34).

 
 صفوة القول؛ وضعت الشريعة الإسلامية القواعد الأصولية الواجب إتباعها في التفاعل مع البيئة كوحدة موضوعية أوجدها الخالق تبارك وتعالى لخدمة الإنسان والحياة على سطح هذا الكوكب، بيد أن الممارسات العشوائية التي حادت عن خط الشريعة السمحة أفضت إلى النتائج سالفة الذكر وهي نماذج مصغرة لجسامة المشكلة التي غدت تتهدد الحياة برمتها على سطح الأرض.

المطلب الثاني

هشاشة التدابير التشريعية في ملامسة المشكلات البيئية المعاصرة.

 
 بعد أن تكشف لنا البعد العلائقي بين رؤيا الإنسان للبيئة بمكوناتها المختلفة والمشكلات العملية التي غدت تتهدد الحياة على سطح الكوكب، بات مهما بالنسبة إلينا إلقاء نظرة على الممارسات القانونية في محاولات التصدي لهمجية التفاعل مع البيئة كموضوعة لا تعنى بها جماعة معينة أو مجتمع معين فحسب ، وإنما هي –بمفرداتها المختلفة – النظام الكوني لاستمرارية الحياة وفق قوانين الطبيعة. لذا يعد العمل من جانب الأفراد والجماعات لإيجاد تشريعات تضمن سلامة الحياة مطلبا ملحا لا يغدو – وهذا هو الأصل- وليد الساعة، فإلى أي حد استجابت الدول ورواد الفكر القانوني إلى هذه المطالب على المستوى الدولي والوطني؟ سيما في ضوء التقصير في تطبيق معايير وتعاليم الشريعة الإسلامية صاحبة الفضل والسبق في الكشف عن طبيعة تلك العلاقة باعتبار ما يجب أن يكون، وعن قوانين الطبيعة وملابساتها وآلية الحفاظ عليها من منظور إسلامي؟


 كشفت الدراسات المعاصرة لواقع التقارير التي تعدها الجهات المعنية بالمشكلات البيئية على المستوى العالمي أن  جهوداً حقيقية أخذت تبذلها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بدءاً من منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها وذلك بهدف التصدي للمشكلات البيئية المتفاقمة ومحاولة إيجاد الحلول القادرة على استيعاب المشكلة بأبعادها المختلفة ، وقد شكلت قمة الأرض في ريودي جانيرو – بالبرازيل- في تسعينيات القرن المنصرم أولى هذه الإرهاصات المنبثقة عن جهود المجتمع الدولي في هذا المجال، تعاقبته الكثير من الجهود التنظيمية والهيكلية وذلك لأجل كبح جماح الممارسات العشوائية، سيما تلك المرتبطة بالدول الصناعية والتكنولوجية – والعمل على توحيد المعايير الدولية لخلق فضاء آمن يكفل الحفاظ على البيئة كتراث مشترك وحق من حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

 
 لقد كان الاجتماع الذي عقد في فرنسا سنة 1989 بين قادة الدول السبع الصناعية الشرارة التي أطلقتها تلك البلدان كمحاولة منها إلى ملامسة الخطر الداهم الذي غدا يتهدد البشرية، سيما فيما يتعلق بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، حيث اقترح عدد من علماء البيئة إجراءات قاسية وضرائب جديدة وضخمة كوسيلة يمكن من خلالها الحد من شدة هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات البديلة التي علها تخفف من تلك الانبعاثات، والتي تشكل سببا مباشرا في احتباس الحرارة المرتجعة إلى الفضاء الأمر الذي من شأنه زيادة درجة حرارة الأرض –كما توقعها بعض العلماء – إلى خمس درجات مئوية(35).

 
ومع كل هذه الإجراءات، بيد أن كافة الجهود المبذولة دوليا لم تفض إلى حل يذكر ، فقد كان للاجتماع الذي عقدته الدول الصناعية مؤخرا خير شاهد على تفاقم حدة المشكلات البيئية، كما أن الجهود الرامية إلى محاولة الضغط على المصانع لم تؤت ثمارها، ولم تنته تلك الجهود إلى حلول تطبيقية تنأى بالضغط الذي تمارسه المصانع والشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا على صناع القرار بهدف التغاضي عن تلك الممارسات، باعتبار أن هذه القطاعات أضحت تشكل لوبي (قوة) يسعى إلى التقليل من قيمة التقارير والدراسات التي تعدها اللجان المختصة حول المخاطر المحدقة بالحياة على سطح الكوكب بفعل مخلفات تلك الصناعات بدءاً من انبعاث الغازات السامة إلى مخلفات التكنولوجيا.

 
 كما أن إلقاء اللوم على مجتمعات الدول النامية لا يرق إلى جادة الصواب سيما وأن المشكلة ليست مرتبطة بكينونة أو وحدة سياسية بأم عينها وإنما هو مشكل كوني يتطلب تضافر كافة الجهود وإلا انتهينا إلى الخطر المحتوم. 


إزاء هذه الجهود على المستوى الدولي ارتأينا إلقاء الضوء على بساطة الواقع القانوني في التشريعات الداخلية لدى بعض  الأنظمة القانونية .

ففي الأردن على سبيل المثال ثمة فرق بين التنظيم القانوني وبين الواقع التطبيقي لتلك التشريعات ، فقد سنت مجموعة من التشريعات التي تجرم وتعاقب الأفعال التي تشكل تعدياً على النظم البيئية وتمس بمكوناته ، كما تضمنت العديد من التشريعات مجموعة من النصوص التي تعاقب على الأفعال التي تشكل مخالفات بحسب أحكامها .

فعلى سبيل المثال تضمنت المادة (32/ج) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة (2002) اعتبار الفعل المتمثل بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلّفات الصلبة أو السائلة أو المشتعلة أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية مخالفة يعاقب عليها هذا القانون .

كما اعتبرت المادة (33/أ) إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة حتى (300م) مخالفة ، هي الأخرى يعاقب عليها القانون وتقتضي تسليم الفاعل إلى المركز الأمني .
والواقع أن هذا القانون تضمن المخالفة على العديد من الأفعال التي تمس بالبيئة ومنها حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص (م.34/أ/2 من قانون الزراعة المؤقت) قطع تلك الأشجار دون ترخيص (م.34/أ/1) وإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضي المراعي (م.39/أ/6....الخ) .


ومن جهته تضمن قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) نصوصاً تجرم الأفعال التي تشكل تعدياً على نظام البيئة وتلحق أضراراً بها ، فعلى سبيل المثال عدت الأفعال المتمثلة بإلقاء جيف الحيوانات النافقة على الطرق أو الغابات أو أراضي المراعي مخالفة بحكم المادة (49/أ) من هذا القانون ، وعُد إضرام النار قصداً في حراج أو غابات للاحتطاب أو بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به مخالفة يعاقب عليها القانون .
إلى جانب هذه التشريعات تصدت تشريعات عديدة أخرى لأنماط مختلفة من المشكلات التي نذكر من بينها قانون السير رقم (47) لسنة (2001) ، ونظام المحمية الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم (29) لسنة (2005) من قانون البيئة المؤقت لسنة (2003) وقانون سلطة المياه رقم (18) لسنة (1988) وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته رقم (12) لسنة (1968) ، وأخيراً قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة (2002) ، الذي  عاقب بدوره على العديد من المخالفات التي بدت من بينها تلك المرتبطة بالإضرار وبالصحة العامة نتيجة سوء تداول المواد الكيميائية .

يلحظ على هذه التدابير القانونية الأهمية التي حظيت بها البيئة والنظام البيئي برمته داخل الأردن ، ويعكس ذلك بالضرورة الأهمية التي تحظى بها البيئة والمشكلات البيئية برمتها بين سائر المشكلات الأخرى على بساط الواقع .

بيد أن هذه الجهود لم تجد كبير نفع ويتبدى ذلك  حين نطالع الواقع التطبيقي لتلك التشريعات ، فكثيرة هي المشكلات الناجمة عن عدم الوعي والابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي ، ومع أن التشريعات الوضعية لا ترقى إلى مرتبة الشريعة الإلهية لتشكل عامل ردع قادر على درء مفاسد إغفالها وما ينتج عن ذلك من أخطار ، إذ يبدأ انعدام الوعي من إلقاء النفايات في الطرقات ، ويمر باقتلاع الأشجار من الأماكن العامة والغابات انتهاء إلى عدم الاكتراث بمخالفات المصانع وعوادم السيارات... لتشكل هذه المعضلات وما شابهها وحدة واحدة لا تتجزأ عن الثقافة البيئية لدى العموم .
لا يختلف هذا المشهد عما لديه الحال في مصر وسوريا ولبنان ومعظم البلدان العربية وغير العربية ، مع العلم أن انتماءنا إلى الدين الإسلامي يلزم علينا الظهور بمشهد مناهض تماماً للصورة التي عليها تلك المجتمعات (
).
تشير هذه الحقائق إلى أن ثمة إشكالاً في الرؤيا الحقيقية لواقع التطبيق التشريعي يكمن بالدرجة الأولى في عدم زجرية المخالفات القائمة وضعف مواكبة تطبيقها ومن جهة أخرى ضعف التنسيق بين جل التشريعات التي تتصدى للمشكلات البيئية في البلدان العربية ، وآية ذلك تعدد التشريعات التي تعاقب على المخالفات البيئية دون أن يكون ثمة تشريع موحد يجمع في ثناياه سائر هذه المشكلات ويحد منها بينما يوكل التطبيق إلى جهة متخصصة تعمل ضمن أفق واضحة على الرعاية الشمولية والتوعية اللازمة بالآلية التي يجب الركون إليها بالتعامل مع النظام البيئي والعوامل المؤثرة فيه . 

الخاتمة

أما وقد وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة فإنه يمكن تسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:

أولاً: 
كشفت الدراسة أن السلوك الإنساني في تعامله مع البيئة أدى إلى تفاقم المشكلات البيئية يوماً بعد يوم.

ثانياً: 
بينت الدراسة أن الشريعة الإسلامية من خلال نصوص الكتاب والسنة والقواعد الأصولية المستمدة منهما قد عالجت الجوانب المختلفة المتعلقة بالبيئة بما يضمن حمايتها والمحافظة عليها وذلك من خلال:

 الدعوة إلى رعاية ثروات الأرض المائية والنباتية والحيوانية والحفاظ عليها.

 الدعوة إلى المحافظة على الصحة والنظافة في البدن والملبس والبيوت والطرقات.

 الدعوة إلى الاعتدال والتوازن والابتعاد عن الإسراف والتبذير.
 الدعوة إلى النظر في الكون والمخلوقات وعظيم صنعتها وروعتها وجمالها.
 وينتج عن ذلك واجب الإنسان تجاه الكون من عمارة الأرض بإحياء مواتها واستصلاحها، وألا يفسد الكون من حوله.
ثالثاً: 
كشفت الدراسة عن غياب البعد التطبيقي لتعاليم الشريعة في التعامل مع البيئة.
رابعاً: كشفت الدراسة عن هشاشة التشريعات المتعلقة بالبيئة من حيث الشمول والإلزامية.


وعليه فإني أوصي بضرورة التركيز على التربية البيئية في المراحل المختلفة وربطها بأحكام الشريعة.


كما أوصي بسن القوانين والتشريعات التي تحافظ على البيئة وتفعيل التشريعات القائمة بحيث تأخذ طابع الشمول والإلزام.
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